
- 27 -
[image: image1.jpg]


أحكام زكاة الفطر






بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) [آل عمران:102]

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء:1]

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) [الأحزاب:70-71]

وبعد: فهذه ثاني عقد هذه السلسلة المباركة الموسومة بـ:  "مجموعة الرسائل الفقهية"، والتي أقدم أجزاءها للقارئ الكريم اتباعا، وتشتمل على:

 أحكام الأضحية في صحيح السنة النبوية والثابت من الآثار السلفية والراجح من الاختيارات الفقهية. 
 أحكام زكاة الفطر.
 أحكام الزكاة.
وقد حاولت في ثنايا هذه الرسائل بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها والتي يكثر السؤال عنها في مواسمها، بذكر أدلتها التفصيلية الثابتة في الكتاب وصحيح السنة النبوية، والراجح من الاختيارات الفقهية، من غير إطناب ممل، ولا اختصار مخل. 

وفي هذه الرسالة ذكرت أحكام زكاة الفطر، وما يتعلق بها من المسائل؛ من بيان حكمها إلى ذكر مستحقيها، مع تحقيق القول في مقدارها من القمح وبيان درجة الأحاديث المروية فيه.

فما كان فيها من صواب فمن الكريم المنان، وما كان فيها من خطأ فمما يسري على الإنسان من الخطأ والنسيان، والله بريء منه ورسوله.

والله أسال أن يتقبل هذا العمل مني بقبول حسن، وأن يدخر لي ثوابه يوم العرض عليه، وأن يلهمني السداد في الأقوال والأفعال، وأن يغفر لي ولوالدي ولمن له فضل علي، وأن يصلح لي في ذريتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه.

وكتب 

أبو أروى عبداللطيف

المساوي
مدخل إلى دراسة أحكام زكاة الفطر

لقد فرض الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله   زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي : «أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

وأحكامها يمكن إجمالها في ست مسائل:

- الأولى: حكمها.

- الثانية: متى تجب.

-الثالثة: على من تجب.

-الرابعة: مم تخرج.

-الخامسة: متى تخرج.

-السادسة:من يستحقها.

هذا، وقد تضمنت بعض هذه المسائل قضايا جزئية آثرت التنبيه عليها لأهميتها؛ كحكم المعسر، والجنين، ومقدارها من القمح، وإخراج قيمتها، وغير ذلك من المباحث، مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان، والله الموفق.
حـكـمـها

اتفق جمهور العلماء على وجوب زكاة الفطر للأحاديث المأثورة عن النبي ( التي يرويها ابن عمر -في الصحيحين- وابن عباس في السنن- رضي الله عنهم أجمعين كلهم يقول: «فرض رسول الله ( زكاة الفطر».

وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على القول بوجوبها؛ وجنح بعض المتأخرين إلى القول بأنها سنة مؤكدة، كأشهب من المالكية، وبعض أهل الظاهر، وابن اللبان من الشافعية
.

قال الصنعاني رحمه الله: "الحديث دليل على وجوب صدقة الفطر، لقوله: «فرض»، فإنه بمعنى ألزم وأوجب. قال إسحاق: هي واجبة بالإجماع. كأنه ما علم فيها الخلاف لداود وبعض الشافعية، فإنهم قائلون بأنها: سنة، وتأولوا «فرض» بأن المراد: قدر؛ ورد هذا التأويل بأنه خلاف الظاهر.

وقال الإمام ابن دقيق العيد: "وحملوا «فرض» على معنى قدر، وهو أصله في اللغة، لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب؛ فالحمل عليه أولى؛ لأنه اشتهر في الاستعمال، فالقصد إليه هو الغالب".

وعليه، فالواجب البدار إلى إخراج زكاة الفطر وعدم التواني والتساهل والتراخي في ذلك؛ لأن إخراجها عن وقتها تضييع لها، وهو معرض صاحبها للعقوبة والتأثيم إلا أن يعفو الرحمن الرحيم.

متى تجـب؟

تجب زكاة الفطر بإدراك جزء من آخر نهار رمضان وجزء من ليلة الفطر، وهو قول الإمام الشافعي والأوزاعي، وهو أحد الروايتين عن الإمام مالك.

قال ابن عبدالبر رحمه الله: "قال الإمام الشافعي: إنما تجب زكاة الفطر عمن كان عنده وكان حيا في شيء من اليوم الآخر من رمضان، وغابت الشمس من ليلة شوال، فإن ولد له أو ملك عبدا بعد غروب الشمس من ليلة الفطر، فلا زكاة في شيء من ذلك. وكذلك روى أشهب عن مالك: أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر.. وقال الأوزاعي: من أدرك ليلة الفطر فعليه زكاة الفطر".

على من تجـب؟

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله ( زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين ».

قال الطيبي: قوله: «من المسلمين» حال من العبد وما عطف عليه، وتنزيلها على المعاني المذكورة: أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص، فيكون المعنى: فرض على جميع الناس من المسلمين".

فالعبد يخرجها عنه سيده، والدليل قوله (: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».

وعن المرأة زوجها، وعن الصبي أبوه إلحاقا بالنفقة. 

قال الإمام مالك: "ويؤدي الرجل عن امرأته من ماله صدقة الفطر وإن كانت ذات مال، وليس على المرأة أن تؤدي عن نفسها إذا كان لها زوج، إنما صدقة الفطر فيها على زوجها لأن نفقتها على زوجها".

وعن اليتيم يخرجها وصيه أو كفيله؛ قال مالك: "يؤدي الوصي صدقة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم وإن كانوا صغارا، ويؤدي عن مماليكهم أيضا".

هذا؛ وتجوز الوكالة في إخراجها شرعا، والله أعلم.

حكم المعسر

وأما المعسر فلا تجب عليه كما قال النووي رحمه الله: "فالمعسر لا فطرة عليه بلا خلاف، قال المصنف والأصحاب: والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب، فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال، ولا يستقر في ذمته فلو أيسر بعد ذلك لا يلزمه الإخراج عن الماضي بلا خلاف عندنا، سواء أيسر عقب وقت الوجوب بلحظة أو أكثر وبه قال الشافعي والأصحاب، لكن يستحب له الإخراج، وحكى أصحابنا عن مالك أنه إن أيسر يوم العيد لزمه".

قلت: يلزمه ذلك إن أيسر قبل الصلاة لأنها آخر وقت لإخراج الزكاة، وإلا فهي صدقة من الصدقات كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.

ثم قال النووي في حكاية مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي تجب به صدقة الفطر: "ذكرنا أن مذهبنا أنه يشترط أن يملك فاضلاً عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، حكاه العبدري: عن أبي هريرة وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصاباً من الذهب أو الفضة، أو ما قيمته نصاب فاضلاً عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه. قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. 
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه".

حكم الجنين

لا تجب الزكاة على الجنين الذي في بطن أمه حتى يستهل صارخا، ويدرك شيئا من رمضان كما تقدم، لأن الجنين الذي في بطن أمه لا يسمى صغيرا لا لغة ولا عرفا.

قال الحافظ ابن حجر: "نقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين؛ قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. ونقل بعض الحنابلة عنه الإيجاب، وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوما من يوم حمل أمه به. وتعقب بأن الحمل غير محقق، وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا.

مم تخـرج؟

تخرج زكاة الفطر من قوت أهل البلد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهو قول أكثر العلماء –كالشافعي وغيره- وهو أصح الأقوال؛ فإن الصدقات إنما تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) [المائدة : 89]" انتهى.

والآية دالة على اعتبار قوت أهل البيت، فمن كان غالب قوته القمح أو الشعير أخرجها منه؛ فإن كان يكتال أخرجها من الكيل، وإن كان الدقيق أخرجها دقيقا. ومن كان غالب قوته الأرز كساكنة البلاد المشرقية أخرجها منه. ومن كان قوته غير ذلك أخرجه مما يقتات؛ وكما قال ابن عبدالبر: "فواجب اعتبار القوت في كل زمان".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما الدقيق: فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي، ويخرجه بالوزن، فإن الدقيق يريع إذا طحن".
 

قلت: إنما يخرجه بالصاع اتباعا للأصل الذي لا يجوز العدول عنه إلا ببينة من الشارع، وكونه يريع أو لا يريع لم ينص الشارع عليه ليعتبر به والله أعلم.
قال ابن القيم رحمه الله: "أن النبي  فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلدٍ أو محَلٍّة قوتُهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وان لم يصح فيه الحديث. وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه، وأنه يتأتى منه مالا يتأتى من الخبز والطعام ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فإنه يفسد ولا يمكنه حفظه".

مقـدارهـا

تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام؛ والصاع: أربعة أمدد بمد النبي  أو ما يعادله من مد الرجل المعتدل القامة السوي الخلقة غير الطويل البائن ولا القصير.
قال النووي: "وقال جماعة من العلماء الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين".

والدليل على أنها صاع من طعام حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله  يوم الفطر صاعا من طعام ،قال -أبو سعيد- وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر».

قال ابن عبدالبر: "وحجة من قال بالصاع من البر وغيره حديث أبي سعيد الخدري هذا، وأنه ليس في شيء من الأحاديث الصحاح نصف صاع.. والتمر والشعير كان قوت القوم في ذلك الوقت، فواجب اعتبار القوت في كل زمان والقضاء منه بصاع كامل على ما في الآثار الصحاح عن ابن عمر وغيره".

هل يزاد على الصاع؟

يجوز زيادة الشيء اليسير على قدر الصاع من غير إفراط وغلو في ذلك. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول: هو نافلة. هل يكره؟

فأجاب: الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما. وإنما تنقل الكراهية عن مالك.
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء، لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر. فيه قولان. والله أعلم".

زنة الصاع

قال النووي رحمه الله: "قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمان رسول الله   مكيال معروف، ويختلف قدره وزنـاً باختلاف ما يوضع فيه كالذرة والحمص وغيرهما، فإن أوزان هذه مختلفة؛ وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة، فأحسنهم فيها كلاماً الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا، فإنه صنف فيها مسألة مستقلة وكان كثير الاعتناء بتحقيق أمثال هذه، ومختصر كلامه: أن الصواب أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن، وأن الواجب إخراج صاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله . وذلك الصاع موجود، ومن لم يجده وجب عليه الاستظهار بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب هذا كلام الدارمي وذكر اليندنيجي نحوه...
وقال جماعة من العلماء الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين".
 

وتقدير زنة الصاع: من القمح ما يقارب: 2.4كلغ، ومن الدقيق: 2.5 كلغ والله أعلم.

مقدارها من القمح

قال ابن عبدالبر رحمه الله: "اختلفوا في البر: فقال مالك والشافعي، وأصحابهما: لا يجزئ من البر ولا من غيره أقل من صاع بصاع النبي ، وهو قول البصرين. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابهما: يجزئ من البر نصف صاع. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، وجماعة التابعين بالحجاز والعراق" اهـ.

قلت: والخلاف في البر حادث باختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها زمن النبي  صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء
 قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين».

وفي لفظ لمسلم: «فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا؛ فكلم الناس على المنبر. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذاك.

قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت».
 

وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله  بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبدالله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة».

وهذا يدل على أن العدول إلى نصف الصاع رأي رآه معاوية رضي الله عنه وتبعه عليه الناس وهو أميرهم. 

يوضح هذا قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه حيث قال: "باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى  "، ثم ذكر حديث ابن عمر.

وقال البيهقي في سننه: "قال الشافعي: حديث مدين خطأ. قال الشيخ -يعني البيهقي-: هو كما قال. فالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين بعد رسول الله  ".
 

هذا، ولم يقع الإجماع على رأي معاوية رضي الله عنه بل خولف فيه كما تقدم عن أبي سعيد وابن عمر.
قال الحافظ ابن حجر: "لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر".

قلت: وكذلك أم المؤمنين عائشة الصديقية رضي الله عنها قالت: « إني أحب إذا وسع الله على الناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل إنسان»
. ولو كان مقدار القمح نصف صاع عن رسول الله  ما تمنت خلافه، يؤكد هذا قول أبي سعيد: «فلم نزل نخرجه»، أي نحن معشر الصحابة وساكني المدينة "كذلك" أي صاعا من.. "وقوله حتى قدم علينا معاوية.."، وفي اللفظ الآخر: "فلما جاء معاوية وجاءت السمراء" الحديث وقد تقدم.

وقال ابن المنذر-وهو من القائلين بالمدين-: "لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي يعتمد عليه
، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه".

وقال النووي: "حديث معاوية اجتهاد له لا يعادل النصوص، ولم يثبت عن النبي  نصف صاع من بر، والمروي في ذلك ضعيف، ولم يصح فيه إلا اجتهاد معاوية".

وقال أيضا: "تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة، وفيه نظر، لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي  ، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا سمعه من النبي . وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك للعدول إلى الاجتهاد مع وجود النص، وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود، لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار".

وقد أوردت فصلا في دراسة الآحاديث المرفوعة التي احتج بها القائلون بنصف الصاع من القمح، ومحلها آخر الكتاب إن شاء الله.
هل تخرج قيمتها نقدا؟

ذهب بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم إلى إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا، تيسيرا على المتصدق والآخذ، ولأن حاجة الناس للمال أكثر من حاجتهم للقمح والشعير وبقية الأصناف.

وهو قول مرجعه محض الرأي ولا مستند له من الشرع؛ لا في كتاب الله، ولا عن رسول الله ، ولا ثبت عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ وهذا كاف للبيب أن يتنكب عنه، وأن يأخذ بالأصل؛ لأن زكاة الفطر عبادة شرعها الله لعباده، وغير جائز الأخذ فيها بالرأي، لأن الأصل في العبادات الحضر حتى يرد النص.

فمن رد القول بالمال معه ظاهر النص والأصل؛ ومن قال بالنقد معه محض الرأي، وفعله دائر بين الإجزاء وعدمه. فالواجب على المسلم الإحتياط في أمر دينه، والأخذ بالأحوط حين الشك، خصوصا في الأمور الدائرة بين القبول والرد، الله أعلم.

هذا، وقد جوزها بعض العلماء حالة الضرورة، وهو قول وجيه حسن إن شاء الله تعالى، لأن الضرورات تبيح المحضورات وتقدر بقدرها، ولا يحق التوسع فيها، وإن كان البقاء على الأصل أفضل وأسلم، والله أعلم.

هذا من حيث التأصيل، أما من حيث الاستدل: فقد استدل العلماء على عدم القول بالقيمة المالية بحديث أبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول جمهور العلماء: 
قال الخطابي عقب حديث أبي سعيد: "وفي الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز، لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم، فدل أن المراد بها الأعيان لا قيمتها".

وقال الإمام مالك رحمه الله: "لا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض. قال: وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام".

وقال النووي: "لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال: مالك وأحمد وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: يجوز، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري.

قال: وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".

قلت: وأرى حصر الضرورة في تعذر إخراجها عينا، أو تعذر وجود مستحقيها، كحال المقيم ببلاد الكفر والله أعلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وصدقة الفطر من جنس الكفارات، وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله".

وقال في سياق ذكر مذاهب الفقهاء في استيعاب الأصناف الثمانية في صدقة الفطر أو عدمه: "ومن قال بالثاني: إن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار، والقتل، والجماع في رمضان، ومجرى كفارة الحج، فإن سببها هو البدن ليس المال، كما في السنن عن النبي : «أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»
. وفي حديث آخر أنه قال: «اغنوهم في هدا اليوم عن المسألة»
. ولهذا أوجبها الله طعاما، كما أوجب الكفارة طعاما".

متـى تخـرج؟

قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة قبل العيد
حدثنا آدم حدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ( أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ».
 

قال ابن التين: "أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وبعد صلاة الفجر".

وقال ابن المنير: "موضع الترجمة من الحديث قوله (يوم الفطر): فدخل فيه ما قبل صلاة العيد إلى طلوع الفجر، وهو أول اليوم، دلّ أنه داخل في وقت إخراجها".

وفي حديث ابن عباس: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
 ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاث كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. فعن نافع مولى ابن عمر قال: «فكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». رواه البخاري.
 

وفي الموطأ عنه قال: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة».

قال الحافظ ابن حجر: "أخرجه الشافعي عنه وقال: هذا حسن، وأنا أستحبه –يعني تعجيلها قبل يوم الفطر- انتهى. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة
 وغيرها
 عن أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله ( بحفظ زكاة رمضان» الحديث. وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجلونها" انتهى.

من يستحقهـا ؟

اختلف العلماء في مستحقي زكاة الفطر بين استعابها للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة : 60]. أو أنها خاصة بالفقراء والمساكين على قولين.

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الأخير فقال: "ثم قول النبي (: «طعمة للمساكين»
. نص في أن ذلك حق للمساكين.
وقوله تعالى في آية الظهار: (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة:4]، فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية، فكذلك هذه".

وقال أيضا: "ولهذا أوجبها الله طعاما، كما أوجب الكفارة طعاما، وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب، ولا غير ذلك. وهذا القول أقوى في الدليل".

وقال: "وإذا قيل: إن قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ) نص في استيعاب الصدقة.

قيل: هذا خطأ من وجوه: أحدها: أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله: (وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ) [التوبة:58]، وهذه إذا صدقات الأموال دون الأبدان باتفاق المسلمين؛ ولهذا قال في آية الفدية: (فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196]، لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية برآءة، واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية..". ثم ذكر وجهين آخرين، فليرجع لهما من شاء المزيد.

أهل القرابة أحق بالزكاة

وأهل القرابة من الفقراء أولى بالصدقة من غيرهم كما في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: "كنت في المسجد فرأيت النبي  فقال: «تصدقن ولو من حليكن». وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبدالله سل رسول الله  أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله ، فانطلقت إلى النبي  فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي  أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: «من هما؟» قال: زينب، قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبدالله، قال: «نعم لها أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة».

وعن ميمونة بنت الحارث –رضي الله عنها- أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله ، فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال: «لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك»

وعن سلمان بن عامر عن النبي  قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة».

من هو الفقـير؟

وصف الله تعالى الفقراء الذين يستحقون العطايا بقولـه: (لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ) [البقرة:273].

وقال رسول الله : «ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والفقير الشرعي المذكور في الكتاب والسنة الذي يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير الإصطلاحي الذي يتقيد بلبسة معينة، بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله، فهو من الفقراء والمساكين.

وقد تنازع العلماء: هل الفقير أشد حاجة من المسكين؟ أو الفقير من يتعفف، والمسكين من يسأل؟ على ثلاث أقوال لهم.

واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه، سواء كان لبسه لبس الفقير الإصطلاحي، أو لبس الجند المقاتلة، أو لبس الشهود، أو لبس التجار، أو الصناع، أو الفلاحين. فالصدقة لا يختص بها صنف من الأصناف، بل كل من ليس له كفاية تامة من هؤلاء؛ مثل الصانع الذي لا تقوم صنعته بكفايته، والتاجر الذي لا تقوم تجارته بكفايته، والجندي الذي لا يقوم إقطاعه بكفايته...

ومن كان من هؤلاء منافقا، أو مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الإعتقادات والعبادات؛ فإنه مستحق للعقوبة. ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب.

وأما من كان زنديقا كالحلولية والمباحية، ومن يفضل متبوعه على النبي ، ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله ، أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي، أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى، ولا يجب عليه الإعتصام بالكتاب والسنة، وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء منافقون زنادقة، وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين، وهم كثيرون في هذه الأزمنة.

وعلى ولاة الأمور مع إعطاء الفقراء، بل والأغنياء، بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة، وطاعة الله ورسوله، ولا يمكنوا أحدا من الخروج من ذلك، ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه، ولو زعم أنه يطير في الهواء، أو يمشي على الماء".

من تحرم عليهم الزكاة

وممن تحرم عليهم الزكاة بالنص والإجماع أصناف وهم
:

1)آل النبي وأزواجه : لقوله : «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»
، وقوله  للحسن حين أخذ تمرة من تمر الصدقة: «أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة». متفق عليه.

2) موالي النبي : لقوله : «مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة».

3) الكافر: قال النووي: "لا يجوز دفع الفطرة إلى كافر عندنا، وجوزه أبو حنيفة.

قال ابن المنذر: أجمعت الأمة أنه لا يجزىء دفع زكاة المال إلى ذمي، واختلفوا في زكاة الفطر، فجوزها لهم أبو حنيفة وعن عمرو ابن ميمون وعمر بن شرحبيل ومرة الهمذاني: أنهم كانوا يعطون منها الرهبان. وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور لا يعطون".

4) الغني: قال ابن قدامة: "لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم"
، لقوله : «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». فقال أبو سعيد الخدري –راوي الحديث-: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية. فرجعت فلم أسأله. زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله  أربعين درهما".
 

5) الوالدين: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينا".

6) الأبناء: قال الحافظ ابن حجر: "الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره.

7) الزوجة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ وذلك لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليها".

8) القوي على الاكتساب: لقوله : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي».
 
وقال البغوي: "فيه دليل على: أن القوي المكتسب الذي لا تحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي ( ظاهر القوة دون أن ضم إليه الكسب؛ لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له".

فـصــل
ومما استدل به القائلون بتخصيص القمح دون سائر الطعام بنصف صاع، أحاديث مرفوعة تروى نصت على أن هذا المقدار منصوص لا مجرد رأي من معاوية –رضي الله عنه- كزعم من قال بخلاف ذلك؛ وهذا أوان بحث أصح ما احتجوا به وبيان درجته، مع الإعراض عن ما اتفق على ضعفه، وهي في الجملة حديثان:

الحديث الأول:

 قال العلامة الحجة ناصر الدين الألباني رحمه الله في سياق رد زعم الفريق الأول
: 

"بل فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي ؛ أصحها حديث عروة بن الزبير: (أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله  عن أهلها –الحر منهم والعبد- مدين من حنطة، أو صاعا من تمر بالمد، أو بالصاع الذي يقتاتون به).

أخرجه الطحاوي واللفظ له، وابن أبي شيبة وأحمد، وسنده صحيح على شرط الشيخين" انتهى.

كذا قال رحمه، وفيه نظر من وجوه سأذكرها بعد استعراض الأسانيد المحال عليها ليقف القارئ عليها:

1) أخرجه الإمام أحمد في موضعين: (6/346-347و355) بإسناد واحد، قال:

 حدثنا عتاب بن زياد قال: حدثنا عبدالله – يعني ابن المبارك- قال أخبرني ابن لهيعة، عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله  مدين من القمح، بالمد الذي تقتاتون به».

2) وأخرجه الطحاوي (3/43) من ثلاثة طرق:

أولاها: حدثنا فهد: ثنا ابن أبي مريم، قال ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة.

وقال ابن أبي مريم أنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: «كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله  مدين من قمح». 

ثانيها: حدثنا فهد، وعلي بن عبدالرحمن، قالا: ثنا ابن أبي مريم، قال أخبرني يحيى بن أيوب، أن هشام ابن عروة حدثه عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر أخبرته أنها كانت تخرج على عهد رسول الله  عن أهلها الحر .. الحديث أعلاه.

ثالثها: حدثنا ابن أبي داود، قال ثنا محمد بن عُزيز قال: ثنا سلامة عن عقيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء، قالت: «كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين».

3) وأخرجه ابن أبي شيبة (2/397/10351) فقال: حدثنا وكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء "أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن تمون
 من أهلها الشاهد منهم والغائب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير".

قلت: وعلل هذا الحديث يمكن حصرها في:

1- أنه ليس على شرط الشيخين
 ولا واحد منهما: لأن إسناد الإمام أحمد والطحاوي (الأول) عن ابن لهيعة عن الأسود عن فاطمة عن أسماء.

وابن لهيعة لم يخرج له البخاري؛ وإنما قيل قرنه مع غيره وأبهمه؛ كما أن مسلما لم يحتج به، وإنما أخرج له مقرونا. 

قال الحافظ في التهذيب: "روى له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث. وروى البخاري في الفتن من صحيحه عن المقري عن حيوة وغيره عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة.. الحديث عن عكرمة عن ابن عباس. وروى في الاعتصام وفي تفسير سورة النساء وفي آخر الطلاق وفي عدة مواضع هذا مقرونا ولا يسميه، وهو ابن لهيعة لا شك فيه".

2- تعارض الوقف الرفع: فابن لهيعة -رحمه الله- وصله، ووكيع أوقفه -رواية ابن أبي شيبة-، وهو أوثق واحفظ من ابن لهيعة، وإن روى عنه من روى، ولا يقال في هذا المقام أن الرفع زيادة ثقة، لأن المقطوع به بالأسانيد الصحاح عدم ثبوته عن النبي كما في حديث أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما، وإنما تحديده بالمدين نص من معاوية رضي الله عنه كما تقدم، وتوجيه المأثور عنها هو ما ذكر في الفصل السابق؛ من أنها أخذت بقول معاوية كغيرها من الصحابة والعلماء والله أعلم. 

ومما يرجح أن الوقف هو المحفوظ، جزم الحافظ ابن المنذر ثم النووي رحمهما الله بعدم ثبوت خبر عن النبي  يعتمد عليه كما تقدم نص كلامهما، والله أعلم.

3- لا يقال يشهد للرفع الإسنادان الآخران، لأن:

يحيى وعقيل خالفاه في الإسناد، فجعلاه عن هشام عن أبيه بدل زوجه. ويحيى بن أيوب «صدوق له أوهام» كما في التقريب.

وسلامة ومحمد بن عزيز الراويان عن عقيل فيهما كلام.

فأما سلامة: فقال أبو حاتم: ليس بالقوي، محله عندي الغفلة.

وقال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث، يكتب حديثه على الاعتبار.

وكان أحمد بن صالح كتب عنه ثم تركه.

وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، وقيل لم يسمع من عمه، وإنما يحدث من كتبه.

 وأما محمد بن عُزيز: فقال الحافظ في التقريب: "فيه ضعف، وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة".

وقال الذهبي: "قال يعقوب الفسوي: دخلت أيلة فسألت عن كتب سلامة بن روح وحديثه من ابن عُزيز، وجهدت به كل الجهد، فزعم أنه لم يسمع من سلامة شيئا، وليس عنده شيء من كتبه. ثم حدث بعد بما ظهر عنه من حديثه".

ثم إنه قد خولف في متنه أيضا: قال البيهقي: «باب ما دل على أن زكاة الفطر تجب صاعا».

أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ، أخبرني أبو نصر محمد بن محمد بن حامد الترمذي ثنا محمد بن حبان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حدثه: «أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله  بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو بالصاع الذي يقتاتون به، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم».
وأبو نصر وثقه الخطيب في التاريخ
، وقال قدم بغداد حاجا وحدث بها عن محمد بن حبال الصغاني".

والذي في السنن: (ابن حبان) بالنون بدل اللام؛ وفي المستدرك
(جبال الصنعاني) وهو لاشك مصحف كما هو حال الكثير من أحاديث المستدرك. وعلى كل فإني لم أعرفه ولم أجد من وثقه اللهم تصحح الحاكم لحديثه هذا وموافقة الذهبي له، وفيه ما فيه، ولكن حديثه موافق لحديثي أبي سعيد وابن عمر المتقدمين فيشهدان له، والله أعلم.

الحديث الثاني:

حديث عبدالله بن ثعلبة بن صُعير قال أو عن أبيه قال: "خطب رسول الله  الناس قبل الفطر بيومين فقال: «أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر...» الحديث". وقد صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود؛ وقد أعله غير واحد من العلماء:

قال الدارقطني في "علله": هذا الحديث اختلف في إسناده ومتنه. ثم ذكر الخلاف. نقله الزيلعي في 'نصب الراية'
. ونقل الخلاف أيضا عن ابن دقيق العيد في "الإمام".

وقال الحافظ ابن عبدالبر: "هو حديث مضطرب ولا يثبت".

وإليك بسط القول في طرقه وبيان أوجه الخلاف فيه كما ذكرها الحافظ الزيلعي رحمه الله: 

قال: "رواه الزهري عن عبدالله بن ثعلبة وله وجوه:

أحدها: رواية بكر بن وائل:

رواه أبو داود في سننه (2/720/1620) فقال: حدثنا علي بن الحسن الداربجري ثنا عبدالله بن يزيد ثنا همام ثنا بكر بن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبدالله. أو قال: عبدالله بن ثعلبة. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا موسى ابن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر بن وائل أن الزهري حدثهم عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: «قام رسول الله  خطيبا، فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس. -زاد علي: أو صاع بر أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا- عن الصغير والكبير والحر والعبد» انتهى.

قال: وأخرجه: الدارقطني عن عمرو بن عاصم عن همام عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه، بلفظ: «أن رسول الله  قام خطيبا، فأمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير عن كل واحد، أو صاعا من قمح»
. انتهى.

قلت: وتابع الإمام أبا داود الإمام ابن خزيمة
 قال: حدثنا محمد بن يحي بإسناده ومتنه.

وأخرجه الدارقطني
 أيضا من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا علي بن محمد ثنا محمد بن ابراهيم بن جناد، ثنا أبو سلمة ثنا همام... بسنده ومتنه.
ومن طريق موسى أيضا أخرجه الحاكم
 قال: حدثني محمد ابن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا موسى...

غير أنه ذكر في آخره: «أو مدين من قمح»، بدلا من "صاع من قمح". وهي زيادة شاذة؛ لأن السري هذا لا يعدل بالإمام محمد بن يحيى الذهلي وابن جناد المقرئ الثقتين في الرواية عن أبي سلمة.

أما رواية الداربجري عن عبدالله بن يزيد المقرئ، فهي شاذة أيضا: لأن المقرئ وإن كان ثقة فاضلا، فإن أبا سلمة أوثق منه "ثقة ثبت" كما في التقريب. 

وقد تابعه عمرو بن عاصم أبو عثمان البصري الحافظ عند الدارقطني كما تقدم، وهو من شيوخ البخاري. وروايتهما أثبت وأشبه بحديثي أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما، فرجحت، مما يدل على أنها المحفوظة. والله أعلم.

هذا، وجائز ممكن أن لا تكون العلة من المقرئ، بل من أوهام شيخه همام - وهو ابن يحيى بن دينار- كانت له بعض الأوهام. قال الحافظ في التقريب: "ثقة ربما وهم".

وقال في التهذيب: "قال الحسن بن علي الحلواني: سمعت عفان يقول: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه، ولا ينظر فيه؛ وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه. ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان: كنا نخطئ كثيرا. فنستغفر الله" انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يقتضي أن حديث همام بآخرة أصح ممن سمع منه قديما. وقد نص على ذلك أحمد ابن حنبل".

قلت: والمقرئ متقدم في الطبقة بعض الشيء عنهما (من التاسعة)، فلعله أخذ الحديث عن شيخه قبل أبي سلمة (من صغار التاسعة)، وأبي عثمان (من الطبقة العاشرة). 

فلعل ذكر المدين، والشك في اسم شيخ الزهري، من سابق أوهامه والله أعلم.

وبالجملة، فالمحفوظ من الحديث ما هو وفق رواية أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم، وإسناده صحيح كما تقدم. ولا تعكر عليه بقية الطرق كما سيأتي بيانه، إلا أن يعل بالاختلاف على الزهري فقد يسلم، غير أن التعليل الأول أظهر، وهو الذي تقتضيه القواعد والله أعلم.

ويؤكده ما نقله البيهقي
 عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال في "كتاب العلل": "إنما هو عبدالله بن ثعلبة، وإنما هو عن كل رأس، أو كل إنسان. هكذا رواية بكر بن وائل، لم يقم الحديث غيره، قد أصاب الإسناد والمتن".

الوجه الثاني: رواية النعمان بن راشد:

 قال: أخرجها أبو داود أيضا (2/271/1619) فقال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، ثنا حماد بن زيد عن النعمان ابن راشد عن الزهري. قال مسدد: عن ثعلبة بن أبي صعير. وقال سليمان: عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير. أو ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير عن أبيه. قال: قال رسو ل الله : «صاع من بر أو من قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه الله». زاد سليمان في حديثه: "غني أوفقير"انتهى.

قلت: وأخرجه الطحاوي (2/45)، والبيهقي (4/167) عن مسدد به.

والنعمان بن راشد: «صدوق سيئ الحفظ» كما لخص حاله الحافظ في التقريب. 

فلا تعجب من الاختلاف الشديد الذي ورد عنه في هذا الحديث جراء سوء حفظه.

ومما يجدر التنبيه عليه من الخطأ في هذا الحديث:

1) جد ثعلبة: ابن صعير، في بعض طرقه: ابن أبي صعير.

2) زيادة ( أما غنيكم فيزكيه الله، ... ) إلخ لم يذكره غير النعمان، وهي من مناكيره.

3)كذلك اختلف عليه في مقدار القمح: بين صاع ونصف صاع.

وممن تابع مسددا وسليمان على ذكر نصف صاع:

-عفان، أخرجه: أحمد (5/432) والطحاوي (2/45).

-إسحاق بن إسرائيل، أخرجه: الدارقطني (2/147/37)، كلاهما عن حماد عن النعمان به.

وممن روى عنه ذكر الصاع:

-مسدد أيضا.

-ويزيد بن هارون.

-وخالد بن خداش. 

-وسليمان بن حرب.

كلهم عن حماد عن النعمان به. أخرجها الدارقطني (أحاديث:38-41).

والعهدة في هذا الاختلاف على النعمان. فقد قال الحافظ في التهذيب: "قال علي ابن المديني: ذكره يحيى القطان فضعفه جدا.
وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: مضطرب الحديث، روى مناكير.

وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء.

وقال البخاري وأبو حاتم: في حديثه وهم كثير، وهو في الأصل صدوق.

وقال ابن أبي حاتم أدخله البخاري في الضعفاء، فسمعت أبي وهو يقول: 'يحول منه'.

وقال أبو داود: ضعيف.

وقال النسائي: ضعيف كثير الغلط. وقال في موضع آخر: أحاديثه مقلوبة.

وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت –يعني ابن حجر: وقال النسائي: صدوق فيه ضعف. قال: وقال ابن معين مرة ضعيف مضطرب الحديث. وقال مرة ثقة. 

وقال العقيلي: ليس بالقوي، يعرف فيه الضعف.

وقال ابن عدي: احتمله الناس"
.

الوجه الثالث: رواية ابن جرجة عن الزهري:

 أخرجها الدارقطني (148-149) عن يحيى بن جرجة عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن أبي صعير أن رسول الله  خطب فقال: «إن صدقة الفطر مدان من بر عن كل إنسان، أو صاع مما سواه من الطعام» انتهى.

ويحيى بن جرجة روى عنه ابن جريج وقزعة بن سويد. 

قال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي فقال: هو شيخ.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي." انتهى من نصب الراية.
قلت: في تعجيل المنفعة
: قال الدارقطني: لم يطعن فيه أحد بحجة، ولا بأس به". وفيها وفي الميزان
: "قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به".

قلت: وغاية حاله أن يحسن حديثه، غير أن الراوي عنه: علي بن صالح المكي مجهول.

قال ابن أبي حالم: "سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه، مجهول".

وذكره ابن حبان على عادته في الثقات وقال: "يغرب".

وفي التقريب: "مقبول". 

يعني في الشواهد والمتابعات. ثم إن الصواب مراعاة قوله ابن حبان فيه: 'يغرب'، والله أعلم.

هذا وقد تابع شيخه ابن جريج؛ وهو:
 الوجه الرابع:

رواية ابن جريج عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة قال: خطب رسول الله  الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال: «أدوا صاعا من بر أو من قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل حر وعبد، صغير و كبير».

أخرجه: عبدالرزاق (3/318/5785). ومن طريقه أحمد (5/432)، وأبو داود (2/270/1619)، والدارقطني (2/150/52)، والطبراني -كما في نصب الراية-. وقال الزيلعي: 'وهذا اسناد صحيح قوي'.

قلت: وهو كذلك غير أنه مرسل. 

"قال ابن السكن: يقال له صحبة -يعني عبدالله- وحديثه في صدقة الفطر مختلف فيه، وصوابه مرسل، وليس يذكر في شيء من الروايات الصحيحة سماع من النبي  ولاحضوره إياه.

وقال أبو حاتم: قد رأى النبي وهو صغير".
 

وقال الإمام البخاري: "عبد الله بن ثعلبة عن النبي  مرسل إلا أن يكون أخذه عن أبيه، وهو أشبه".

وقال الحافظ: «له رؤية ولم يثبت له سماع». فعلى هذا فأحاديثه عن النبي  مرسلة.

وأصل مراسيل الصحابة في قول أهل العلم بالأثر: أنها حجة في حكم الموصول مالم تكن عن غير ممييز. وقد أوضحت هذا وبينته في شرح البيقونية، والتتمات في النكت على النزهة؛ فليطلب هناك.

وهذا الحديث بهذا الإسناد قد يقطع الباحث على أنه عن غير النبي ، لأن عبد الله لم يسمعه من النبي  قطعا كما قال ابن السكن. وبالتالي فإما أنه أخذه عن صحابي حضر خطبة النبي  ولم يسمه، وهذا احتمال وارد غير أنه مستبعد، لأنه خلاف الرواية التي أسندها عن أبيه، المقطوع بها، وليس فيها ذكر للقمح، وهي وفق رواية أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنها- كما تقدم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى: أنه لم يثبت حديث مرفوع بمعناه البتة، يمكن أن يحال عليه؛ بل لم تكن الحنطة من الصدقات زمن النبي . 

قال الزيلعي: "قال الشيخ في (الإمام): روى ابن خزيمة في (مختصر المختصر) بسند صحيح من حديث فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله  إلا من التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة» انتهى.

وثم احتمال آخر: أنه أخذه عن صحابي من قوله فأخطأ فيه بعض الرواة فرفعه، وهذه علة كافية في رده، وبالتالي تسقط الحجة به للخلاف الذي سبق ذكره.

واحتمال أخير: أنه أخذه عن تابعي فأرسله، وهذا أقرب للصواب. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ
: "عبدالله بن ثعلبة عن النبي  مرسل إلا أن يكون أخذه عن أبيه، وهو أشبه. فأما ثعلبة بن أبي صعير فليس من هؤلاء.

قال لي سعيد بن تليد عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يجالس عبدالله بن ثعلبة بن صعير ليتعلم منه الأنساب وغيره. فسأله يوما عن الفقه. فقال: إن كنت تريد هذا فعليك بهذا الشيخ: سعيد بن المسيب". وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة.

قلت: سعيد ممن يقول بالمدين من القمح، وقد أرسل الحديث عن النبي 
. وروي موقوفا عليه.

تنبيه: ذكر العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (3/171/1177) لهذا الحديث شاهدا من حديث جابر وضعفه جدا، ونقل تضعيف الدارقطني لأحد رواته، ثم قال: "ورواه في سننه (225) بسند صحيح عن جابر مرفوعا".

قلت: إنما هو موقوف عليه. أنظر السنن (2/151)؛ ولقد أورده الشيخان علي الحلبي وسليم الهلالي -حفظهما الله- في صفة الصوم ص(105)، وأشارا إلى وقفه من غير تنبيه. فتنبه، والله الموفق.

حديث ثالث:

قد يستدل بعضهم بحديث الحسن قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: «أخرجوا صدقة صومكم، فكان الناس لم يعلموا، فقال: من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون: فرض رسول الله  هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير.

فلما قدم علي رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء».

وفي رواية: خطبنا ابن عباس. أخرجها البيهقي (4/168) والبزار.

والحديث أخرجه: أحمد (1/228،351)، وأبو داود (2/272/1622)، والنسائي (3/190/1579)، والدارقطني (2/152/62-63)، وابن أبي شيبة (2/395-396/10334).

قال الترمذي في العلل الكبير ص (109): سألت محمد يعني البخاري- عن حديث الحسن: خطبنا ابن عباس، فقال: «إن رسول الله  فرض صدقة الفطر».

فقال: روى غير يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن، قال: خطب ابن عباس
. وكأنه رأى هذا أصح.

وإنما قال محمد هذا لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام علي. والحسن البصري في أيام عثمان وعلي كان بالمدينة".

وكذلك قال ابن المديني. روى البيهقي
 عن الحاكم قال: أخبرنا الحسن بن محمد الاسفرايني ثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: سمعت علي بن المديني سئل عن هذا الحديث، فقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس، ولا رآه قط. كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة.

قال: وقول الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة، هو كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين. ومثل قول مجاهد: خرج علينا علي. وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك حدثهم. وإنما قوله خطبنا: أي أهل البصرة".

وقال البزار في (مسنده) بعد أن رواه: "لا يعلم روى الحسن عن ابن عباس غير هذا الحديث. ولم يسمع الحسن من ابن عباس. وقوله خطبنا أي خطب أهل البصرة. ولم يكن الحسن شاهدا لخطبته، ولا دخل الحسن البصرة بعد، لأن ابن عباس خطب يوم الجمل، والحسن دخل أيام صفين".

قلت والحسن مدلس، وقوله خطبنا من تدليسه.

وممن رد سماع الحسن من ابن عباس: ابن معين والنسائي.

وقد استدل بعضهم بثبوت سماع الحسن من ابن عباس بما أخرجه الإمام أحمد (1/337) عن ابن سيرين قال: «إن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس..» الحديث وسنده صحيح، غير أنه مرسل. لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا كما قال الإمام أحمد وابن معين وابن المديني.

هذا، وقد روي عن ابن عباس القول بخلاف ما رواه الحسن موقوفا عليه، أخرجه البيهقي (4/167) عن أبي رجاء العطاردي يقول: سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول في صدقة الفطر: صاعا من طعام. قال البيهقي:'هذا هو الصحيح موقوف'.
[قلت: ثم على فرض صحته، فإن آخره يرجح ما رجحناه؛ إذ فيه قول الخليفة الراشد علي رضي الله عنه بجعله صاعا من كل شيء، ونصه: «فلما قدم علي رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء»]
فـصـل
قد رويت في الباب آثار مرسلة بعضها صحيح إلى من أرسلها، وأخرى مسندة لا يصح شيء منها في الباب
، فهل يقوي بعضها بعضا كما هو الحال في تقوية المرسل؟

الجواب: أن لا؛ لأن المرسل يقوى بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا يباين الطريق الأول، للدلالة على أن له أصلا. 

وأصل هذه الأحاديث المروية في هذا الباب أنها موقوفة، ورأي رآه معاوية رضي الله عنه كما تقدم بسط القول فيه، ولم يصح عن النبي  فيها حديث مرفوع يمكن أن يحال عليه. فتقويتها والحالة هذه مستبعد لأن مرجعها ومستندها قول صحابي كما هو المقطوع به، فتنبه لأن هذا من دقائق العلل. والله الموفق.

وللعلامة الألباني رحمه الله نحو من هذا التقرير في كتابه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ص (24) قال:

"وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه أحد الاحتمالين:

الأول: أن يكون مصدر المرسلين واحدا.

الثاني: أن يكونوا جمعا، ولكنهم جميعا ضعفاء ضعفا شديدا... ".

أقول: والاحتمال الأول هو المقطوع به في هذه الأحاديث والله أعلم.

وختاما فإني أقول كما قال العلامة الشاطبي: "فحق على الناظر المتأمل، إذا وجد نقصا أن يكمل، وليحسن الظن بمن حالف الليالي والأيام، واستبدل التعب بالراحة والسهر بالمنام، حتى أهدى إليه نتيجة عمره، ووهب له يتيمة دهره، فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه، وطوقه طوق الأمانة التي في يديه، وخرج عن عهدة البيان فيما وجب عليه، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...".

وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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(�) شرح السنة (3/43). 


(�) تمام المنة ص(386-387).


(�) في الأصل: (عمن يموت ومن) ولعل الصواب ما ذكرت للروايات الأخر، ولأن الميت لا تخرج عنه الزكاة، والله أعلم.


(�) للحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح كلام نفيس حول كون الحديث على شرطهما، وقد أوردته في "التتمات في النكت على النزهة". فليرجع إليه.


(�) التهذيب (5/377) ت (3680).


(�) الميزان (3/647-648/ت7942).


(�) السنن (4/170) عن شيخه الحاكم وهو في المستدرك(1/412).


(�) (3/218/ت1272).


(�) (1/571)


(�) (2/407-410).


(�) فتح البر (7/102).


(�) السنن (2/148/43).


(�) نصب الراية(2/406).


(�) ) 4/87/2410)


(�) السنن(2/148/42).


(�) المستدرك (3/379).


(�) السنن (4/167).


(�) تهذيب التهذيب (10/352).


(�) ص(440-441).


(�) (4/367/9472).


(�) ذكره الحافظ في التهذيب في ترجمة عبدالله ابن ثعلبة (10/ت7474).


(�) التاريخ الكبير(5/36).


(�) (5/36).


(�) أي: من قال ثعلبة بن عبد الله ليس بصحيح.


(�) (4/31).


(�) أخرجه الطحاوي (2/45) بإسناد صحيح عنه مرسلا.


(�) قلت: وكذلك رواه يزيد عند أحمد (1/351) وعند ابن أبي شيبة من غير ذكر للخطبة.


(�) السنن(4/168).


(�) أخرجها الطحاوي، ولولا الإطالة لأوردتها.


(�) الموافقات(1/18) باختصار.
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